
٢٠٠٥ لسنھ ٩٠قانون رقم 
بتعدیل بعض أحكام قانون العمل

٢٠٠٣ لسنھ ١٢الصادر بالقانون رقم 
باسم الشعب

رئیس الجمھوریة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصھ ، وقد أصدرناه ؛

)المادة الأولي  (
ھ  لسن١٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٢٤٨ ، ٧١ ، ٧٠تستبدل بنصوص المواد 

: ، النصوص التالیة ٢٠٠٣
"٧٠(مادة  : إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبیق أحكام ھذا القانون جاز لكل من العامل           )

وصاحب العمل أن یطلب من الجھة الإداریة المختصة خلال سبعة أیام من تاریخ النزاع تسویتھ                                           
دیم الطلب جاز لكل منھما           ودیاً ، فإذا لم تتم التسویة في موعد أقصاه عشرة أیام من تاریخ تق                                         

من ھذا القانون في موعد أقصاه خمسة                )٧١(اللجوء إلى اللجنة القضائیة المشار إلیھا في المادة                      
وأربعون یوماً من تاریخ النزاع وإلا سقط حقھ في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منھما التقدم                                           

"الموعد المشار إلیھ للجھة الإداریة بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال  .
"٧١(مادة      : تشكل بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الجھات المعنیة لجان ذات                                    )

:اختصاص قضائى من 
اثنین من القضاة تكون الرئاسة لأقدمھما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة                                   -

.القضائیة 
.مدیر مدیریة القوى العاملة والھجرة المختص أو من ینیبھ-
.ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر -
.ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنیة -

ویكون انعقاد اللجنة صحیحاً بحضور أغلبیة الأعضاء ، على أن یكون من بینھم القاضیان الممثلان 
.فیھا 

القانون ،     وتختص اللجنة دون غیرھا بالفصل في المنازعات الفردیة الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا    
.وتفصل فى النزاع المعروض علیھا خلال ستین یوماً من تاریخ عرضھ علیھا 

وعلى اللجنة أن  تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ أول جلسة ، فإذا                                    
رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عملھ ، وبأن یؤدى إلیھ ما لم یصرف لھ من                                      

.مستحقات 
فإذا لم یقم صاحب العمل بتنفیذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عملھ اعتبر ذلك فصلاً تعسفیاً                                                  

.من ھذا القانون )١٢٢(یستوجب التعویض طبقاً للمادة 
.وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعویض المؤقت إذا طلب العامل ذلك 

.ھذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافھ ویكون قرار اللجنة فى 
ویخصم المبالغ التي یكون العامل قد استوفاھا تنفیذاً لقرار اللجنة بوقف التنفیذ من مبلغ التعویض                          

.الذى قد حكم لھ بھ أو مبالغ أخرى مستحقھ لھ لذى صاحب العمل 
.ة بإعادتھ إلى عملھ إذا طلب ذلك وإذا ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطھ النقایى قضت اللجن

ویتبع فیما لم یرد بشأنھ نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات فى المواد المدنیة  والتجاریة 
" .
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"٧٢(مادة  : یصدر قرار اللجنة بأغلبیة أعضائھا الحاضرین وفى حالة تعادل الأصوات )
.یرجح الجانب الذى منھ رئیسھا 

اللجنة مسبباً ویعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة ، وذلك بعد وضع                                      ویكون قرار          
.الصیغة التنفیذیة علیھ من قلم كتاب المحكمة الابتدائیة المختصة 

ویجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة إمام الحكمة الاستئنافیة المختصة وفقاً لأحكام قانون                                          
".المرافعات المدنیة والتجاریة 

"٢٤٨(مادة  : یعاقب صاحب العمل أو من یمثلھ عن المنشاة الذى یخالف أیاً من أحكام )
 من ھذا   ١٠٢ ،  ١٠١ ،  ١٠٠ ،  ٩٩ ،  ٩٨ ،  ٩٠ ،  ٨٩ ،  ٧٥ ،  ٤٧،  )فقرة ثانیة     (٧٣المواد      

القانون والقرارات الوزاریة المنفذة لھا بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز ألف جنیة ،                                             
"تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذین وقعت في شأنھم الجریمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود و .

)المادة الثانیة (
.ینشر ھذا القانون بالجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره 

.یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا 
 ھـ١٤٢٦ ربیع الآخر سنة ٢٤مھوریة فى صدر برئاسة الج

.م٢٠٠٥الموافق أول یونیة سنة ( (
حسنى مبارك

Nitro
 P

DF T
ria

l

www.ni
tro

pd
f.c

om


